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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله ربّ العالمير  والصلاة والسلام عل خبر خلقه محمّد وآله الطيّبير  والطاهرين. 

 خلاصة البحث 

ي لأحد  
 
 ما ذكره الشيخ الأعظم لبيان جواز الممارسة للثوب الملاف

ّ
ّ  أطراف  قلنا إن ي عل  يبت العلم الإجمالي

جريان الأصل المؤمّن  ن 

ي الثوب بدون معارض  
 
 أساس  عل  ف

 
را
ّ
ي الثوب متأخ

 
   كون الأصل ف

 
ي معارضه    رتبة

 
   ل   (،باء  أي)عن الأصل الجاري ف

 
كما قاله السيّد    زمانا

ي ألف والأصل
 
. فيقع التعارض والتساقط بير  الأصل الجاري ف ّ ي

ي رتبة سابقة، ول تصل النوبة إل إسقاط الأصل    الخون 
 
ي باء ف

 
الجاري ف

ي الثوب فيجري بدون معارض. 
 
 المؤمّن ف

يّة وهذا ما ن
ّ
ّ عل نحو القتضاء ل العل ي عل أمور أربعة، والأمر الأوّل أن يكون تأثبر العلم الإجمالي

 هذا البيان يبتن 
ّ
 قبله. وقلنا إن

ي أن يكون اختلاف 
 والأمر الثان 

 
ر رتبة عن التعارض.  الرتبة كافيا

ّ
 لنجاة المتأخ

 
 
را
ّ
ي الثوب متأخ

ي معارضه وهو باء حن ّ يتمّ صغرى ما يؤمن    والأمر الثالث أن يكون الأصل الجاري ف 
بالفعل عن الأصل الجاري ف 

 
 
را
ّ
 الأصل إذا كان متأخ

ّ
 ينجو عن التعارض.  به من كون أن

 أستاذنا الشهيد رضوان الله تعال عليه فيه.  وسيظهر مراد  عبارته والأمر الرابع ما قرأنا  

ي كلّ هذه الأمور الأربعة. 
 من أن نبحث ف 

ّ
 فلا بد

 أمّا الأمر الأوّل فنحن موافقير  عليه كما ذكرنا. 

 
 
ي صح

 
ي من الأمور الأربعة الدخيلة ف

 عظمالشيخ الأ  رأية  الأمر الثان 

ي  
  وهو  ]وأمّا الأمر الثان 

ّ
ي الرتبةأن

ّ   الطوليّة ف  ّ بإيرادين  [  بالمعارضة  يستلزم عدم سقوط الأصل الطولي ي
فأورد عليه السيّد الخون 

 ويستعرضهما أستاذنا الشهيد ويناقشهما. 

ل  ي الإيراد الأو 
 
ي اف

 لأمر الثان 

 ّ ي
ه ولكنّ الختلاف يكون بير  الأصل الجاري    الإيراد الأوّل للسيّد الخون  منا تأثبر

ّ
 اختلاف الرتبة لو سل

ّ
رضوان الله تعال عليه هو أن

ي باء، ف
ي ألف، ل الأصل الجاري ف 

ي الثوب والأصل الجاري ف 
ي   ريالأصل الجا ـ]ف 

 ملاقاته  ب  الذي  –الثوب    [ف 
 
لعلم    لطرف ألف صار طرفا

ّ ثان بينه وبير  باء ي  فهو  –  إجمالي
رة عن الأصل الجاري ف 

ّ
ي رتبة متأخ

 وليس   ،  ألفف 
 
را
ّ
ي باء، فلا مانع من   متأخ

رتبة عن الأصل الجاري ف 

ي باء 
ي الثوب والأصل الجاري ف 

ّ بير  الأصل الجاري ف  ق علم إجمالي
ّ
   ،تحق

 
ما اختلاف الرتبة    ،بينهما   ول اختلاف رتبيّا

ّ
بير  الأصل  يكون  وإن

من جري مانع  فلا  ألف،  ي 
الجاري ف  والأصل  الثوب  ي 

ف  فيتعارضان  الجاري  الثوب،  الباء ونجاسة  نجاسة  بير   ّ جديد  إجمالي ان علم 

ي وبالتالي  
ّ الثان   . الأصلالثوب عن  يخلو ويتساقطان بهذا العلم الإجمالي

ل المناق ي الإيراد الأو 
 
 شة ف

يّة 
ّ
وإن كانت الأصول الأوّليّة لهذه المناقشة غبر    ،وأستاذنا الشهيد رضوان الله تعال عليه يناقش هذا الإيراد مناقشة ثبوتيّة فن
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  مقبولة 
 
 . عرفا

أبحاث ي 
 
مناقشته ممّا سبق ف ي 

 
ّ  ال  ه ويستفيد ف ي

الحفظ  احم  الب   الحكم    –سابقة من كون فكرة  بير   الجمع  ي بحث 
 
الذي بحثها ف

  ّ ّ وإن   –ظاهريّ والواقعي ي العلم الإجمالي
 
ي كلا طرف

 
ى ذلكأتستوجب إمكانيّة جعل الأصل المؤمّن من طرف المول ف

ّ
إل المخالفة    د

ي إل المخالفة القطعيّة  الق
ّ
ه يؤد

ّ
ي مقابل الحتفاظ بملاك الإباحة إذا كانت الإباحة  ا ة  يح تضبطعيّة؛ لأن

 
لتكليف المعلوم بالإجمال ف

 المول 
ّ
ي أن

ّ يعن  ي
احم الحفظ   الب  

ّ
؛ لأن ّ ي

احم الحفظ  ي ضوء فكرة الب  
 
ي رأي أستاذنا الشهيد ف

 
 هذا معقول ممكن ف

ّ
ي   اقتضائيّة، وقلنا إن

 
ف

ّ يمكن   ي أطراف العلم الإجمالي
 
ي سبيل بعض الملاكات. وف

 
يــــع يضحّي بعض الملاكات ف ّ المعلوم  له  مقام التشر أن يضحّي بالملاك الإلزامي

 
 
ي سبيل الحفاظ عل ملاك الإباحة إذا كانت الإباحة اقتضائيّة.   إجمال
 
 ف

 هذا  
ّ
 فإن

 
   ممكن ثبوتا

 
 جعل الأصل الم  خلافا

ّ
 للمشهور الذين يقولون إن

 
ّ غبر صحيح عقل ي العلم الإجمالي

 
ي كلا طرف

 
ه  ؤمّن ف

ّ
؛ لأن

ي إل المخالفة القطعيّة، فيقول أستاذنا الشهيد:  
ّ
ه ممكن  يؤد

ّ
 وإن  إن

ّ
ي سبيل الحتفاظ بملاك الإباحة.    إل المخالفة القطعيّة  ىأد

 
ف

ي  هذا  و 
ي باء يمك يعن 

 
ي ألف والأصل الجاري ف

 
 الأصل الجاري ف

ّ
 أن

 
   ن إجراؤهما معا

 
فيمكن أن يجعل الشارع الأصل    ، بهذا البيان  ثبوتا

 
 
ي ألف ويجعله أيضا

 
    المؤمّن ف

ّ
ي الثوب والآخر ليس أسبق، فقد يصح

 
ي باء وأحدهما يكون أسبق رتبة عن الأصل الجاري ف

 
بهذا اللحاظ  ف

ي ألف مس
 الأصل الجاري ف 

ّ
ه ل يقبل أن

ّ
ّ عندنا ل عنده؛ لأن ي

ي باء، فبالإمكان أن يجري  كلام السيّد الخون 
تقلّ عن الأصل الجاري ف 

 
 
   أحدهما ول يجري الآخر وبالإمكان أن يجريا معا

 
 . ثبوتا

 
 
ما يتمّ ثبوتا

ّ
ه يتمّ هذا الكلام عل مبانينا لكن إن

ّ
ّ ل يتقبّل أن يكون مصلحة الإباحة أقوى    ولكن ي

 الفهم العرف 
ّ
؛ لأن ّ ي

ي الفهم العرف 
ل ف 

 . بالإجمال  من مصلحة إلزاميّة معلومة

 ] عقولمن المف
 
  [عرفا

 
ّ احتماليّا  إذا كان هذا الحكم الإلزامي

ّ
ي الحكم الإلزامي

ّ ف  غبر   أن يكون ملاك الإباحة أقوى من الإلزام الحتمالي

   ،بالإجمال  معلوم
 
   ولكن ما دام ملاك الإلزام معلوما

 
ّ فليس مقبول    بالعلم الإجمالي

 
ّ  أن يكون المول يضحّي بهذا الحكم الإل   عرفا زامي

  
 
ي سبيل الحفاظ عل ملاك الإباحة، إذا

ّ ف  ي جميع  أي جريان الأصل الم]  ذلكل نقبل  نحن  ف المعلوم بالعلم الإجمالي
  أطراف ؤمّن ف 

؛   [العلم الإجمالي  ّ ّ ل العقلي ي
ه بالمحذور العرف 

ّ
ي باء  فإن

ي ألف وف 
ّ من أن يكون لأحد من الأصلير  الجاريير  ف  ل يوجد لدينا محذور عقلي

 إشكال  
ّ
ّ والآخر ليس له هذا الختلاف، فإن ي  أحدهما يبتلاختلاف رتنر

ّ
ّ كان هذا، )وهو( أن ي

ّ والآخر ل    السيّد الخون  ي بالختلاف الرتنر

 به.   يبتل 

ي من الأمور الأربعة غبر تامّ  
ّ عل الأمر الثان  ي

ّ فالإيراد الأوّل للسيّد الخون   الدقيق العقلي
ّ
ي
حسب الفهم  مّ  ، وإن تبحسب الفهم الثبون 

 ّ ي
 . العرف 

 فهذه المناقشة ا 
ّ
ّ مع رد ي

 أستاذنا الشهيد عليها.  لأول من السيّد الخون 

 
 
ه ل تأثبر لختلاف الرتبة أساسا

ّ
ّ حاصلها أن ي

. وهذا  وأمّا المناقشة الثانية للسيّد الخون  ّ ي  ل رتنر
ّ
ي
 ظرف هذه الأصول ظرف زمان 

ّ
؛ لأن

ي الدرس القادم. 
ي توضيحه ف 

 ما سيأن 

 .  والحمد لله ربّ العالمير 


